
  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بندر مناحي العريج ٠د                                                                  

-٦٩١-  

  ير التكييف الفقهي يأثر تغ
  الاستثمارية  الوديعة لمنتج

  في المؤسسات المالية

 
   )*( ذعار المطيريبندر مناحي  ٠ د                                      

   :مقدمة ال

حمدا الله، وصلاة وسلاما على نبيـه ومـصطفاه، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه، 
  وبعد،،

كـــــــــــــان مـــــــــــــصطلحا جديـــــــــــــدا لـــــــــــــم يعهـــــــــــــده الفقـــــــــــــه ٕفـــــــــــــالتكييف الفقهـــــــــــــي وان 
ـــــــــــــــي، وتـــــــــــــــم اســـــــــــــــتعارته مـــــــــــــــن الدراســـــــــــــــات القانونيـــــــــــــــة، إلا أن جـــــــــــــــوهره  التراث
معـــــــــروف فقهيـــــــــا فـــــــــي اســـــــــتعمالات فقهيـــــــــة تعبـــــــــر عـــــــــن مـــــــــضمونه، بحكـــــــــم أن 
ـــــــــــــى تـــــــــــــصور  ـــــــــــــاج إل ـــــــــــــع يحت ـــــــــــــى أرض الواق ـــــــــــــشرعية عل ـــــــــــــل الأحكـــــــــــــام ال تنزي
ـــــــــرع  ـــــــــشيء ف ـــــــــى ال ـــــــــع جوانبهـــــــــا؛ لأن الحكـــــــــم عل ـــــــــائع المـــــــــستجدة مـــــــــن جمي الوق

ــــــــــــصورهعــــــــــــ ــــــــــــان أوجــــــــــــه المــــــــــــشابهة  ،ن ت ــــــــــــم بي وٕالحاقهــــــــــــا بأصــــــــــــل فقهــــــــــــي، ث
ـــــــــــل حكـــــــــــم الأصـــــــــــل  ـــــــــــصورة المـــــــــــستجدة والأصـــــــــــل، وتنزي ـــــــــــين ال ـــــــــــسة ب والمجان

  .على حكم الفرع المستجد، وهذا ما يعرف فقهيا بالاجتهاد التنزيلي
وهــــــــــــي عمليــــــــــــة لا بــــــــــــد منهــــــــــــا وشــــــــــــاهدة علــــــــــــى ثــــــــــــراء الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي 

ر، وبخاصــــــــــــة فــــــــــــي ومرونتــــــــــــه، وملاحقتــــــــــــه لكــــــــــــل مــــــــــــا يــــــــــــستجد مــــــــــــن صــــــــــــو
المعــــــــــاملات الماليــــــــــة المــــــــــصرفية، التــــــــــي تــــــــــشهد ثــــــــــورات تجديديــــــــــة متلاحقــــــــــة، 
تحتــــــــــاج إلــــــــــى ملاحقــــــــــات فقهيــــــــــة بغيــــــــــة اســــــــــتخراج أحكامهــــــــــا بتنزيلهــــــــــا علــــــــــى 

  . أقرب أصل فقهي معتبر
                                                           

  . جامعة الكويت– مدرس مساعد بقسم الفقه وأصوله )*(
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ويـــــــــأتي هـــــــــذا البحـــــــــث ليـــــــــصب فـــــــــي هـــــــــذا الاتجـــــــــاه، عـــــــــن طريـــــــــق رصـــــــــد  
لوديعـــــــــــــــــة التكييفـــــــــــــــــات الفقهيـــــــــــــــــة المتنوعـــــــــــــــــة والمتغـــــــــــــــــايرة أحيانـــــــــــــــــا لمنـــــــــــــــــتج ا

الاســـــــــــتثمارية فـــــــــــي المؤســـــــــــسات الماليــــــــــــة المعاصـــــــــــرة بغيـــــــــــة الوصـــــــــــول إلــــــــــــى 
  . حكم فقهي صحيح لها

  :أهمية البحث

  :من معالم أهمية البحث
ــــــي، ألا  .١ ــــــصورة مــــــن أهــــــم صــــــور الاجتهــــــاد التنزيل ــــــرتبط موضــــــوع البحــــــث ب ي

 .وهي صورة التكييف الفقهي للمستجدات المالية المصرفية
 الوديعـــــــة الاســـــــتثمارية مـــــــن الموضـــــــوعات رصـــــــد التكييفـــــــات الفقهيـــــــة لمنـــــــتج .٢

ـــــى اســـــتيعاب  ـــــدرتها عل ـــــشريعة الإســـــلامية وبقاءهـــــا وق ـــــل ديمومـــــة ال التـــــي تكف
ســـــــائر الوقـــــــائع والمـــــــستجدات، والبحـــــــث عـــــــن تكييـــــــف فقهـــــــي صـــــــحيح لهـــــــا 

  .يشفي غلة المستفتين، ويهديهم إلى وجه الصواب فيها
 مـــــن يــــساهم البحــــث فـــــي تنزيــــل أحكـــــام الــــشريعة فـــــي المــــسائل محـــــل البحــــث .٣

 .حيز التنظير إلى ميدان العمل، ويزيل النقاب عن حكمها الشرعي
  :إشكالية البحث

 التكييــــــــــف الفقهــــــــــي لمنــــــــــتج الوديعــــــــــة الاســــــــــتثمارية المــــــــــصرفية أمــــــــــر ثــــــــــار 
حولــــــــــــه نــــــــــــزاع كبيــــــــــــر، واختلــــــــــــف فيــــــــــــه كثيــــــــــــر مــــــــــــن العلمــــــــــــاء المعاصــــــــــــرين، 
وكثيــــــــــر مــــــــــن الهيئــــــــــات الــــــــــشرعية المعاصــــــــــرة، ممــــــــــا يقتــــــــــضي معــــــــــه ضــــــــــرورة 

ـــــــــــــرب رصـــــــــــــد هـــــــــــــذا الا ـــــــــــــى أق ـــــــــــــداء والوصـــــــــــــول إل ـــــــــــــة الاهت خـــــــــــــتلاف، ومحاول
  .تكييف صحيح خال من الاعتراضات

  :وهذه تعد مشكلة البحث الرئيسة، وتتفرع عنها عدة أسئلة
  ما مفهوم التكييف الفقهي؟ .١
  ما أركان التكييف الفقهي، وما أهم أسباب تغيره؟ .٢
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مــــــــــــــا أبــــــــــــــرز اتجاهــــــــــــــات العلمــــــــــــــاء فــــــــــــــي التكييــــــــــــــف الفقهــــــــــــــي للوديعـــــــــــــــة  .٣
  ة المصرفية؟الاستثماري

ــــــــراجح فــــــــي مــــــــسألة التكييــــــــف الفقهــــــــي لمنــــــــتج الوديعــــــــة الاســــــــتثمارية  .٤ مــــــــا ال
ـــــــــــــــــديم تنتمـــــــــــــــــي الوديعـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــى أي أصـــــــــــــــــل فقهـــــــــــــــــي ق ٕالمـــــــــــــــــصرفية، وال

  الاستثمارية المصرفية؟
  :أهداف البحث

 :تيةهداف الآتوخى البحث تحقيق الأي
ـــــــــــتج الوديعـــــــــــة الاســـــــــــتثمارية  .١ رصـــــــــــد أهـــــــــــم صـــــــــــور التكييـــــــــــف الفقهـــــــــــي لمن

ـــــــي تـــــــرد علـــــــى كـــــــل صـــــــورة المـــــــصرفية، مـــــــع بيـــــــ ان أهـــــــم الاعتراضـــــــات الت
 .من صور هذا التكييف

الاهتـــــــــــــــــداء إلـــــــــــــــــى التكييـــــــــــــــــف الفقهـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــصحيح لمنـــــــــــــــــتج الوديعـــــــــــــــــة  .٢
 .الاستثمارية المصرفية

  :هيكلة البحث

ومبحثـــــــــــين وخاتمـــــــــــة، علـــــــــــى النحـــــــــــو انـــــــــــتظم هـــــــــــذا البحـــــــــــث فـــــــــــي مقدمـــــــــــة 
  :تيالآ

قهي والوديعة الإطار المفاهيمي والتأصيلي للتكييف الف: المبحث الأول* 
  الاستثمارية

  .التكييف الفقهي مفهومه وأركانه وأسباب تغيره: المطلب الأول
  ).مفهومها وأنواعها وأهميتها وصورها(الوديعة الاستثمارية : المطلب الثاني

واقع وآفاق تغير التكييف الفقهي للوديعة الاستثمارية وأثره : المبحث الثاني* 
  ةعلى المؤسسات المالية الإسلامي

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها : المطلب الأول
  .عقد قرض
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تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها : المطلب الثاني
 .عقد وكالة

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها : المطلب الثالث
  .عقد مضاربة

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها من : المطلب الرابع
  .عقود التمويل المستحدثة

يف الفقهي للوديعة الاستثمارية على يأثر تغير التك: المطلب الخامس
  .المصارف الإسلامية

  ثم خاتمة البحث وقائمة المصادر والمراجع
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  المبحث الأول

  الإطار المفاهيمي والتأصيلي 

  فقهي والوديعة الاستثماريةللتكييف ال

  التكييف الفقهي مفهومه وأركانه وأسباب تغيره: المطلب الأول

  مفهوم التكييف الفقهي: ًأولا

 الفقهي، وعند إرادة - التكييف: مصطلح التكييف الفقهي مركب من لفظين، هما
تعريف هذا المصطلح فلا بد من تفكيك بنيته الاصطلاحية بتعريف كل لفظة منه 

  .ة، ثم تعريفه باعتباره مصطلحا يطلق على فن معينعلى حد
بالنظر إلى معاجم اللغة يتضح أن لفظ التكييف لفظ اصطناعي مولد : التكييف

، وأصله الفعل كف، )١(لم يسمع عند العرب، كما أقر بذلك أساطين اللغة وأربابها
. )٢(ءالمنع، والقطع، ورد الشيء عن الشي: والذي يدل في اللغة على معان منها

  .)٣(ومع ذلك فقد أقر مجمع اللغة العربية هذا الاستعمال
 من المكتسب العملية الشرعية بالأحكام المنسوب إلى الفقه، وهو العلم: والفقهي

  .)٤(التفصيلية أدلتها
  :أما عن تعريف التكييف الفقهي باعتباره مصطلحا فنيا

                                                           

، )٨٥٢ص(الفيروزآبـادي، القـاموس المحـيط، ، و)٢/٩٧٠(ابـن دريـد، جمهـرة اللغـة، : ينظـر )١(
  ).٣٥٢ /٢٤(والزبيدي، تاج العروس، 

، والجــوهري، )٣٣٦ /٩(، والأزهــري، تهــذيب اللغــة، )٢٨٣ /٥(لعــين، الخليــل بــن أحمــد، ا )٢(
  ).٤/١٤٢٣(الصحاح، 

  ).٥٤٦ص(المعجم الوسيط،  )٣(
، والإسـنوي، نهايـة )١/١٩(، والتفتـازاني، شـرح التلـويح، )١/٣٤(الزركـشي، البحـر المحـيط،  )٤(

  ).١١ص(السول، 
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حا فنيا أطلقه لطقبل الشروع في بيان تعريف التكييف الفقهي باعتباره مص
 هذا؛ إذ إنه لا وجود له في حداثةعلماء الشريعة على صفة معينة، لا بد من بيان 

كتب الفقه القديمة، وقد أخذه علماء الشريعة المعاصرون من علماء القانون بما 
  .يسمى عندهم بالتكييف القانوني

رى في  لا تعني بحال عدم وروده واستعماله بألفاظ أخوحداثة المصطلح فقهيا
الفقه، فالمعتبر حقيقة الأمر لا ألفاظه، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 

 يعني التكييف والمباني، وحقيقة التكييف موجودة أصالة لدى الفقهاء القدامى؛ إذ
  عملية سابقة على الحكم ولا بد منهاطريق الوصول إلى حكم الواقعة، وهو

 هذه العملية يعترضالحكم الفقهي، وأي خلل  لاستجلاء باعتبارها مدخلا صحيحا
 على صحة الحكم الشرعي؛ ولذا نجد الفقهاء قد استعملوا روح لابد وأن يؤثر سلبا

التكييف وجوهره تحت مسميات تراثية بغية استنباط الحكم الشرعي الصحيح، من 
خلال توظيف أدوات الاجتهاد التي عني بها علم أصول الفقه، ولعل من 

:  التراثية الفقهية قريبة الصلة بحقيقة التكييف ومهمته ولعلها من مراحلهالمسميات
وليا ، التخريج، تحقيق المناط، وهي ألفاظ يكثر استعمالها أص)١(تصوير المسألة

 بمعناه الفقهي المعاصر،  نفسهغرض التكييف وفقهيا، وتؤدي بمجموعها إلى
ترد الذي َوالذي يتثمل في استكناه الأصل الفرعية، بغية الوصول إلى  المسألة هإِلي َُ

 ً سعياأقرب شبيه لها في الفقه، تشترك معه في العلة والسبب، لتنزيل حكمه عليها،
وأصوبها، ومن الألفاظ التي تعبر عن بعض  النتائج أدق إلى المجتهدين لوصول

، ولعل  والشبه، والقياس،الماهية، والحقيقة: مراحل هذا التكييف والمستعملة فقهيا
ممن سلك هذه الطريقة الكاساني حين عبر عن التكييف بلفظ الماهية حيث قال 

                                                           

الـسبكي، الأشـباه : ينظـر. صورهالحكم على الـشيء فـرع عـن تـ: وللتصور قاعدة مرعية وهي )١(
  ).٣٨٥ /٢(والنظائر، 
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وعند ... استدامة الملك: وأما بيان ماهية الرجعة فالرجعة عندنا: "في الرجعة
  .)١("ٕاستدامة من وجه، وانشاء من وجه آخر: الشافعي

 نور على -  المعاصرة الفقهية القضايا في فالباحث: " يقول الدكتور الضويحي
 ، للنازلة الفقهي التكييف يعوزه ولا المسائل، عليه تشكل لا - علم أصول الفقه من

 كان إن نظيرها، على قياسها إلى يلجأ أن -  الاجتهاد أدوات عرف وقد -  فيمكنه
 أو، النفس أو، الدين كحفظ -  عليه مجمع كلي بأصل يلحقها أو، نظير ثمة

 في النظر خلال من حكمها يستنبط أو، رهاغي أو، النسل أو، المال أو، العقل
 ،المآلات في النظر أو، الذرائع أوسد، الاستصحاب بواسطة أو، والمفاسد المصالح

 قاعدة خلال من حكمها يخرج أو، المعروفة الاستدلال أنواع من ذلك غير أو
  .)٢(ةالثابت الكلية القواعد من غيرها أو الكبرى، الخمس كالقواعد عليها، متفق فقهية

وقد عرف العلماء المعاصرون التكييف الفقهي بتعريفات لم تسلم من 
اعتراضات، ولا مجال لسردها هنا، ولكن لعل من أجودها تعريف الدكتور محمد 

هو تحديد حقيقة الواقعة المستجدة : "عثمان شبير حينما عرف التكييف بقوله
، بقصد إعطاء تلك لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية

الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل 
  .)٣("والواقعة المستجدة في الحقيقة

يتبين من خلال هذا التعريف أن عملية التكييف الفقهي عملية مركبة تتضمن 
عمليات فرعية تدخل في نطاقها، وتحتاج لإجراءات قبل الحكم على الواقعة 

مستجدة، وذلك بالنظر والتأمل بالواقعة لمعرفة ماهيتها وتحديد حقيقتها بدقة حتى ال
 تنتمي إليه، ومن ثم الحكم عليها بعد ذين المجتهد من وضعها في بابها اليتمك

                                                           

  ).٣/١٨١( ،١٩٨٦، الكتب العلمية، ٢الكاساني، بدائع الصنائع، ط )١(
 الدراسـات فـي التميز تحقيق في الفقه أصول علم الضويحي، أثر محمد بن عبداالله بن أحمد )٢(

  ).١٣ص(المعاصرة،  الفقهية
  ).٣٠ص(، ٢٠١٤ار القلم، ، د٢محمد شبير، التكييف الفقهي، ط )٣(
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التحقق من الجمع بين الواقعة المستجدة والأصل في العلة مراعيا موافقتها لمقاصد 
  )١(.ه الفعلالشريعة وذلك بالنظر لما يؤول إلي

  أركان التكييف الفقهي: ًثانيا

  : )٢( التكييف الفقهي بناء على ما سبق إيراده تتكون من أركان
وهي الحادثة المستجدة التي تعرض على المجتهد ليحكم فيها : الواقعة المستجدة �

 :ويدخل فيها. ويستخرج حكمها الشرعي

 التشريع أوعصور المسائل المستحدثة التي لم تكن معروفة في عصر - 
  .الاجتهاد

المسائل التي تغيرت علة الحكم فيها نتيجة لما طرأ من تطور وتغير في  - 
  .الظروف والأحوال

  .العقود المركبة التي تتكون من أكثر من صورة من صور العقود القديمة - 
المحــــل الــــذي وردت فيــــه الأحكــــام : الأصــــل الــــذي تــــرد إليــــه المــــسألة المــــستجدة �

ــــذي يب ــــشرعية، وال ــــوحي، أو ال ــــصوص ال ــــف، وقــــد يكــــون مــــن ن ــــه التكيي نــــى علي
  .الإجماع، أو اجتهاد فقهي لعالم معتبر، أو قاعدة فقهية كلية مرعية

وهـــي الأحكــام الــشرعية التـــي تتعلــق بالأصـــل : أوصــاف وأحكــام الأصـــل الفقهــي �
  .الفقهي، ومنها الحكم التكليفي، والضوابط الشرعية، وهكذا

وهــو مــا يعبــر ( بــين الأصــل والواقعــة المــستجدة التحقــق مــن المجانــسة والمــشابهة �
  .وهذه هي صنعة التكييف الفقهي والتي يقوم بها الفقيه). عنه بالحقيقة والإلحاق

  أسباب تغير التكييف الفقهي: ًثالثا

                                                           

  ).٥/١٧٧(، ١٩٩٧، دار ابن عفاف، ١الشاطبي، الموافقات، ط: انظر )١(
وعبـــاس، إســـماعيل عبـــد، التكييـــف، التخـــريج، التنزيـــل، ). ٣٠ص(، التكييـــف الفقهـــي، شـــبير )٢(

) ٥٩(مفهومها ونماذج دالة عليها، بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات الإسلامية، عـدد 
 ).٨٠: ص(
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  :تية الآالتكييف الفقهي في الأمور يمكن بيان أسباب تغير 
  . في تصويرهاغياب الصورة الكاملة للواقعة المستجدة، أو الاختلاف - 
 .عدم وضوح الأصل الفقهي الذي تنتمي إليه الواقعة - 

  .الواقعة المستجدة إلى الأصل الفقهيالاختلاف في نسبة  - 
الاختلاف في التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة  - 

 .المستجدة
  ).مفهومها وأنواعها وأهميتها وصورها(الوديعة الاستثمارية : المطلب الثاني

  مفهوم الوديعة : أولا

ريف الوديعة عند الفقهاء قبل تعريف الوديعة الاستثمارية لا بد ضرورة من تع 
  .ني عليها ما يليها من تعريف وتكييفحتى ينب

 وأصلها الفعل ودع، والذي يأتي )١(مفعولة بمعنى فعيلة: الوديعة في اللغة
قال ابن . )٢(والوقايةالترك والخفض والسكون والصيانة : بمشتقاته على معان منها

 تركه،: ودعه. والتخلية الترك على يدل واحد أصل: والعين والدال الواو: فارس
 ما معه يترك أمر كأنه الخفض،: الدعة ومنه. توديعا ودعته ومنه.. دع ومنه

: والموادعة. الساكن الرجل: والوديع.. راحة  صاحب: متدع ورجل. ينصب
  .)٣(والمتاركة المصالحة
 الهادئ الرجل: والوديع... وسكون دعة في جعله لا له، أي االله ودع لا: ويقال
 الرجل ودع: ويقال.. ساكن أي ووادع وديع فهو وودعه،.. التدعة  ذو الساكن

: يدعه صانه، وودعه: وودعه الثوب والسكون، وأودع الدعة إلى صار إذا يدع

                                                           

  ).٢/٦٥٣(الفيومي، المصباح المنير،  )١(
  ).٣٨٣ /٨(، وابن منظور، لسان العرب، )٢٩٧ /٢٢(الزبيدي، تاج العروس،  )٢(
  ).٦/٩٦(ابن فارس، مقاييس اللغة،  )٣(
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َودعك ما: "تعالى ، وبمعنى الترك قوله)١(تركه َ  ربك َ ُوتوديع. تركك ما: قالوا " َ َْ 
  .)٢(يصونه ٍصوان في تجعله أن: ِالثوب

 مستقرة فكأنها واستقر سكن إذا يدع الشيء ودع من والوديعة قد تكون مأخوذة
كأنها صاحبها تركها عند . )٤(الترك وهو: الودع من  أو)٣(المودع عند ساكنة

أو من الدعة  .)٥(في الحفظأو من الإيداع، وهو الاستنابة . ِالمستودع ليحفظها له
 المودع راحة في لأنها راحة؛ أي: دعة في فلان: قولهم من بمعنى الراحة،

  .)٦(وحفظه ومراعاته
  :الوديعة عند الفقهاء

عرف الفقهاء الوديعة بتعريفات قريبة من بعضها، وفيما يلي : تعريف الوديعة
 صريحا ماله حفظ لىع الغير تسليط: عرفها الحنفية بأنها: عرض أبرز تعريفاتهم

  .)٨(توكيل بحفظ: وعند المالكية. )٧(دلالة أو
  .)٩(ليحفظها آخر عند نائبه أو مالكها يضعها لعين اسم: وعرفها الشافعية بأنها

                                                           

ـــسان العـــرب،  )١( ـــن منظـــور، ل ـــدي، تـــاج العـــروس، )٣٨٣، ٣٨١ /٨(اب ، )٢٢/٢٩٧(، الزبي
  ).٣/١٢٩٥(والجوهري، الصحاح، 

  ).٣/١٢٩٥( الصحاح، الجوهري، )٢(
، وابـن الملقـن، )٢٠٧ص(، والنـووي، تحريـر ألفـاظ التنبيـه، )٦٦٢ /٥(حاشـية ابـن عابـدين،  )٣(

  ).٣/١١١١(عجالة المحتاج، 
  ).٣/٥٩٨(ابن المبرد، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي،  )٤(
اريف، المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعــ، و)١٨٦ /٧(ابــن عرفــة، المختــصر الفقهــي،  )٥(

  ).٣٣٦ص(
  ).١٢٥ /٤(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  )٦(
  ).٦٦٢ /٥(حاشية ابن عابدين،  )٧(
  ).٤١٩ /٣(ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  )٨(
  ).٣/١١١١(ابن الملقن، عجالة المحتاج،  )٩(
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 وقع ما وهي: الأمانة من به ليحترزوزاد بعضهم في التعريف قصد الحفظ، 
 متمولا التصرف زجائ استحفاظ: وعرفها المناوي بأنها. )١(قصد غير من يده في
  .)٢(مثله يد تحت معناه في ما أو

  .)٣(فيه تصرف بلا غيره مال بحفظ تبرع عقد: وعند الحنابلة
ويلاحظ مما سبق شمولية تعريف الشافعية حيث لم يقتصروا في تعريفهم على 
مجرد التوكيل بالحفظ، ولا على الجهة المالية، كما يلاحظ أن الفقهاء أطلقوا اسم 

 الإيداع، وعلى العين المودعة عند الغير، وبما أن الوديعة تتبع الوديعة على
العقود كما هو معروف في الفقه وكما نص عليه الحنابلة وغيرهم فالأصح أن 
يطلق العقد على الإيداع ليكون أوضح وللتفرقة بينه وبين الوديعة التي تطلق ويراد 

  . بها العين
  أنواع الوديعة: ثانيا

 في الفقه عرفه الفقهاء وبينوا شروطه وأركانه، وبحثوا الوديعة عقد معروف
مسائله في دواوينهم الفقهية، فيما يعرف بعقد الوديعة الشرعية، إلا أن هذا العقد 
ًاستجدت له صور في هذا العصر، ولم يتناوله الفقهاء في مصنفاتهم، نظرا لما 

ذاعت وشاعت طرأ من مستجدات له صلة وثيقة بالودائع ومنها المصارف التي 
وتعددت معاملاتها وصورها، وكان للوديعة نصيب من هذه الصور، فيما يعرف 
بالودائع المصرفية، وبحثنا متعلق بنوع من أنواع الودائع المصرفية، وهو الودائع 
الاستثمارية، ولكي نصل إلى المطلوب لا بد من إلقاء الضوء سريعا وبإيجاز على 

فية حتى يتسنى لنا التفرقة بينها وبين الودائع الودائع المصرأشهر أنواع 

                                                           

  ).٢٥١ص (الجرجاني، التعريفات،). ٢٣٦ص(البركتي، التعريفات الفقهية،  )١(
  ).٣٣٦ص(المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،  )٢(
  ).٣١٦ /٦(المرداوي، الإنصاف،  )٣(
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الاستثمارية، وهو أمر له أهمية عند تكييفنا للودائع الاستثمارية حتى يكون هناك 
  :  بيان ذلك وبإيجازأتيع وحتى لا تختلط صورها، وفيما يميز فارق بين هذه الأنوا

ة، والودائع الودائع العيني: الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين رئيسين وهما
  : النقدية، وتنقسم الودائع النقدية إلى

الودائع الجارية، أو الودائع تحت الطلب، ويمثلها ما يعرف بالحساب  - 
  .الجاري
  . الودائع الادخارية - 
  .الودائع الاستثمارية لأجل، وهي محل حديثنا وبحثنا هنا - 

لنظر في ٍوقد حظيت الوديعة الاستثمارية باهتمام واسع لدى الفقهاء وذلك با
  .تكييفها وتوضيح حكمها وكل ذلك يقتضي بيان مفهومها

  تعريف الوديعة الاستثمارية: ثالثا

هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في : تعريف الوديعة الاستثمارية
البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها إلا بعد إخطار البنك، ويعطى أصحابها 

   )١(.مدة الأجلفوائد وأرباح كلما زادت 
ويظهر من خلال هذا التعريف أن الوديعة الاستثمارية تختلف عن الوديعة 
ٕالشرعية العادية المذكورة في كتب الفقهاء وان تشابهت معها اسما إلا أن العبرة 
في العقود كما هو بالمعروف بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني، ومما 

) وديعة(ما أن سبب تسمية الوديعة المصرفية باسم يجدر ذكره قبل بيان الفرق بينه
أن البنوك قديما كانت وظيفتها مقتصرة على قبول الودائع من الجمهور وأخذ 
مقابل مادي على حراستها وحفظها، ثم بعد فترة صار عند البنوك حصيلة كبيرة 

                                                           

، ٢٠٠١، ٤محمـــد شـــبير، المعـــاملات الماليـــة المعاصـــرة، النفـــائس، ط . د: انظـــر بتـــصرف )١(
  ). ٢٦٤ص(
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ب من النقود التي لا يستردها المودعون وتبقى فترة طويلة عند البنك فرأى أصحا
  )١(.هي المصارف استخدام هذه النقود والعمل بها واستثمارها وبقيت تسميتها كما

  :والوديعة العادية تختلف عن الودائع المصرفية على اختلاف أنواعها بأمور
أن الوديعة العادية أو الشرعية غير مختصة بالنقود بخلاف الوديعة المصرفية  -١

 .فهي مختصة بالنقود
شرعية لا تنتقل للمودع، أما الوديعة المصرفية فيملكها الملكية في الوديعة ال -٢

 .البنك ويتصرف بها ويرد بدلها عند طلبها
أن الوديعة الشرعية أساسها الحفظ لا النماء، بخلاف الوديعة الاستثمارية  -٣

 .فأساسها النماء وليس مجرد الحفظ
 والوديعة الاستثمارية المقصودة في هذا البحث هي التي يتعامل بها في
 المؤسسات المالية الإسلامية، وأما ما يتعامل به في البنوك التقليدية فليست محلا
للبحث؛ لأنها مشتملة على الربا والغرر أو تؤول إليه؛ ولذا فهي خارجة عن نطاق 

  .بحثنا
أهمية الوديعة الاستثمارية الاقتصادية في المؤسسات المالية : ثالثا

  الإسلامية

برز مصادر التمويل لدى القطاع المصرفي، لأنها من الوديعة الاستثمارية من أ
أهم موارد تكوين رأس المال، ولا يمكن التطور الاقتصادي إلا بالنمو بعملية تكوين 
رأس المال، والجهاز المصرفي في الدول النامية من أهم وسائل عملية التنمية 

  .الاقتصادية
 الاستثماري للبنك قائم ومن هنا تظهر أهمية الوديعة الاستثمارية وأن النشاط

  .عليها
  

                                                           

  ).١٥ص(، )ت.د(، )ط. بلا(محمد عمر هشام، أحكام الودائع المصرفية، : انظر )١(
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  صور الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية: ًرابعا

تكييف الوديعة الاستثمارية مفاعلة تحتاج إلى تصور سابق، ولكي يتم تصور 
الوديعة الاستثمارية تصورا صحيحا قبل الحكم عليها، قام الباحث بفحص عقود 

ة بمختلف أنواعها في المؤسسات الإسلامية في دولة الوديعة الاستثمارية الحالي
الكويت، فتوصل الباحث إلى أنها ليست على صورة واحدة حتى في المؤسسة 
المالية الواحدة؛ فهي مختلفة من حيث الشروط والأحكام العامة، وبالنظر بما هو 

لا معمول في بيت التمويل وبنك بوبيان وبنك وربة نجد أن الوديعة الاستثمارية 
ن رئيسين بناء على ما هو محرر في شروط وأحكام الودائع ج عن اتجاهيتخر

  :الاستثمارية، وهما
 أن المؤسسات الإسلامية تستثمر الأموال باعتبار كون :  الاتجاه الأول

) البنك(المودع شريكا مضاربا، وبناء على هذا العقد فالمؤسسة المالية الإسلامية 
تراه مناسبا تحقيقا للمصلحة المشتركة، وذلك بتحديد لها حرية التصرف في كل ما 

الاستثمار وخلط الأموال مع أموال الغير وأموال البنك، والمال المودع أساليب 
  .للاستثمار هو رأس مال العميل في عقد المضاربة

 أن تستثمر الأموال باعتبارها وكيلا في الاستثمار، وبنا على :  الاتجاه الثاني
عقد فإن ما يستحق الوكيل في الاستثمار يخرج شرعا على أنه جعل، هذا ال

والجعالة فيها مرونة مقارنة بالمضاربة، فالجعل يجوز أن يكون مبلغا محددا لا 
يتغير، ويمكن أن يكون بنسبة ما يحصله من أرباح، ويصح أيضا بما زاد عن 

 بع هذا الثوب، :لا بأس أن يقول" هامش الربح كما جاء في الأثر عن ابن عباس
  .)١("فما زاد عن كذا فهو لك

                                                           

ووصـله ابـن حجـر فـي تغليـق ). ٣/٩٢(كتاب الإجـارة، بـاب أجـرة السمـسرة، : لبخاري معلقاا )١(
  ).٢٠٣٩٧(رقم ) ٤/٣٠٢: (وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه). ٣/٢٨١: (التعليق
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والاستثمار بالوكالة لا يختلف كثيرا عن الاستثمار بالمضاربة، لأن الوكيل 
بالاستثمار بمنزلة العامل في عقد المضاربة، لكونه وكيلا في إدارة الاستثمار 
لصالح رب المال، لكن المؤسسات المالية الإسلامية صارت تطبق الوكالة 

  .ثمار لكونها تجمع بين الربح وقلة المخاطرة بعيدا عن المدايناتبالاست
ويتلخص مما سبق أن صورة الوديعة الاستثمارية الحالية في المؤسسات المالية 
الإسلامية المحلية تقوم على أنها ودائع يهدف أصحابها إلى مشاركة المؤسسة 

ول على الربح، وتنقسم المالية المصرفية في عملية الاستثمار التي تقوم بها للحص
  :إلى قسمين

وهي الأموال التي يضعها العملاء في الحساب : وديعة استثمارية مقيدة -١
ين، ولا َالاستثماري لأجل معين بقصد الاستثمار المشترك المقيد بمشروع مع

لا بعد الانتهاء من المشروع ربحا أو خسارة، إيجوز للعميل سحب المبلغ 
قة المؤسسة المالية حتى لا يعود بالضرر ويمكن له سحب المبلغ بمواف
 )١(.والمخاطرة على المؤسسة المالية

وهي الأموال التي يفوض فيها العملاء المؤسسة : وديعة استثمارية مطلقة -٢
المالية باستثمار المال فيما يراه بدون قيد أو شرط، مع خلطها بأموال 

  .)٢(ثمارية المقيدةالمؤسسة المالية وفق الشروط المذكورة في الوديعة الاست
**  

  

                                                           

حــسن عبــد االله الأمــين، الودائــع المــصرفية فــي الــشريعة الإســلامية وموقــف القــانون : انظــر )١(
  ).٤٥ص(الوضعي منها، 

  ).٤٨ص(معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، : رانظ )٢(
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   المبحث الثاني

  آفاق تغير التكييف الفقهي للوديعة الاستثمارية 

   المؤسسات المالية الإسلاميةفيوأثره 
مما لا شك فيه أن تغير التكييف الفقهي للواقعة الفقهية له أثر في اختلاف 

بد من تحديد الحكم الشرعي لها من حيث التكليفي والوضعي والواقعي، لذلك لا
حقيقة الواقعة وماهيتها وصورتها القائمة واقعا، قبل الحكم عليها، وبالنظر والتأمل 

ن أن تكييفها يبدقة لمنتج الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية يتب
الفقهي قد تباينت فيه آراء الفقهاء والمجامع الفقهية، ومن أجل تجلية هذه المسألة، 

 فلا بد من دراسة لى التكييف الفقهي ومن ثم الحكم الشرعي فيها،والوصول إ
  : تيةالمطالب الآ

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها عقد : المطلب الأول
  :قرض

 الوديعة الاستثمارية في المؤسسات تكييفاختلف الفقهاء المحدثون حول 
كييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات ت: المالية المعاصرة على أقوال، منها

المالية على أنها قروض، وبالتالي فإن المؤسسة المالية الإسلامية لا تلتزم بحفظ 
عين المال بل تنتقل ملكيتها للمؤسسة فلها التصرف فيها وترد مثلها عند حلول 
الأجل، وبحسب الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرض فهو مضمون الأداء، وأرباح 

  )١(.ستثماره تكون للمقترض ولا شيء للمقرضا
وبناء على هذا التكييف فإن حكم الودائع الاستثمارية قروض يحرم أخذ فوائد 

  . فهو ربااًعليها؛ لأن كل قرض جر نفع
  :أتيويرد على هذا القول ما ي

                                                           

مكــــاوي، ) ٩د/٩٠/٣(قــــرارات مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، بــــشأن الودائــــع المــــصرفية : ينظــــر )١(
  ).١٠ص) (مقارنة دراسة(المصرفية  الودائع لضمان والقانوني الفقهي التكييف
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أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان من حيث الأصل، وليس المقصود من 
لمالية الرفق بهم والإحسان اليهم، فمقصود المودع حفظ التعامل مع المؤسسات ا
  . المال والاستثمار والربح

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها : المطلب الثاني
  :عقد وكالة

ذهب بعض العلماء إلى تكييف الوديعة الاستثمارية على أنها وكالة، وهي هنا 
ودعها أصحابها في المصارف، بقصد النماء وكالة خاصة في الأموال التي أ

والاستثمار، وهذه الوكالة الخاصة قد تكون مطلقة كإطلاق يد الوكيل في التصرف 
في المال ونمائه بحسب ما يراه أصلح له، وأنمى لأصله، وقد تكون مقيدة كأن 

  .يشترط عليه أن ينمي ماله في أعمال بعينها وبكيفية بعينها
الفقهية المتعلقة بالوكالة فإن المؤسسة المالية يجوز لها  وبناء على الأحكام 

أخذ أجرة نظير استثمار أموال المودعين، وهذا ما رجحه دكتور جمال الدين 
  )١(.عطية

وقد يعترض على هذا بأن مسمى العقد الذي بين العميل والمصرف هو 
الوديعة وليس الوكالة، وهذا اعتراض في غير محله؛ لأن العبرة في العقود 
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، والوديعة نفسها نوع وكالة إلا أنها وكالة بحفظ لا 

كالة بألفاظ يفهم منها جوهرها وكالة بنماء، وقد أجاز كثير من الفقهاء أن تكون الو
  .)٢(لا لفظها، واستثنى بعض الشافعية من هذه الألفاظ لفظ الإجارة

ومما يؤيد أن هذه الصورة خرجت عن حدود الوديعة إلى الوكالة أن الوديعة 
يراد بها حفظ عين المال لا التصرف فيه، كما ذكر الفقهاء، وهذا لا يرد على 

                                                           

المتتاليـة فـي البنـوك الإسـلامية، بحـث منـشور بمجلـة محمـد، جمـال الـدين عطيـة، المـشاركة  )١(
) م١٩٨٩/ هــــــــــ ١٤٠٩(جامعـــــــــة الملـــــــــك عبـــــــــد العزيـــــــــز، معهـــــــــد الاقتـــــــــصاد الإســـــــــلامي، 

  ).١١٤ص(١مج
  ).٥/٥٢(الرملي، نهاية المحتاج،  )٢(
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 حيث إن نماء المال ؛ي المصارف الإسلاميةصورة الوديعة الاستثمارية ف
  .واستثماره هو الأصل لا حفظه

  .)١(توكيل بحفظ: جاء في تعريف الحنفية للوديعة أنها
 : الشرعية حقيقة الإيداع بيان في الكبير الشرح علي الدسوقي حاشية وجاء في

 ، المال خصوص حفظ علي توكيل التوكيل؛ لأنه من خاص نوع الإيداع إن"
 أو الخصومة النكاح أو الطلاق أو الاقتضاء ، أو الشراء أو البيع علي كيلفالتو

  .)٢(مال حفظ علي ليس توكيلا ، لأنه إيداعا يسمي لا
  .)٣(ليحفظها آخر عند نائبه أو مالكها يضعها لعين اسم: وعرفها الشافعية بأنها

 عقد: الوا فقوالحنابلة اشترطوا في تعريفهم للوديعة حفظ المال لا التصرف فيه،
  .)٤( فيه تصرف بلا غيره مال لحفظ تبرع

وهكذا نرى أن اشتراط حفظ المال ركن ركين في تعريف الوديعة، وهذا لا يقدح 
  .في أن الوديعة نوع وكالة إلا أنها وكالة بحفظ لا وكالة بنماء كما مر

 في مر ما والوديعة المودع في ويشرط:  وهذا ما ذكره الخطيب الشربيني بقوله
  .)٥(الحفظ في كالاستنابة الإيداع لأن ووكيل؛ وكلم

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها : المطلب الثالث
  :عقد مضاربة

ن رأى أن الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية يبعض الفقهاء المعاصر
المصرف هو أقرب ما تكون إلى عقود المضاربة، فالمودعون هم أصحاب المال و

  )٦(.المضارب

                                                           

  ).٤١٩ /٣(ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  )١(
  ).٢/١٨٥(الفواكه الدواني، النفراوي،  )٢(
  ).٣/١١١١(ابن الملقن، عجالة المحتاج،  )٣(
  ).٣١٦ /٦(المرداوي، الإنصاف،  )٤(
  ).٣٧٧ /٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  )٥(
  ١٩٩٥ ابريل ٦-١مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة، المنعقد  )٦(
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 فإن العلاقة بين الطرفين مبنية على عقد المضاربة؛ لأن المودع أذن عليه،و
للمستودع بالتصرف والانتفاع بالوديعة وصار المستودع شريكا ببدنه وجهده 

  .والمودع بماله بقصد الربح وهذه هي شركة المضاربة
تثمارية في المؤسسات المالية والمجامع الفقهية تكاد تجمع على أن الودائع الاس

في الفقه الإسلامي التي منها ) القراض(الإسلامية تنطبق عليها أحكام المضاربة 
  )١(.عدم جواز ضمان المؤسسة المالية رأس المال

 هي المبالغ التي تتلقاها الاستثمارحسابات : وجاء في المعايير الشرعية
 إلى الاستثمارنقسم حسابات المؤسسة من المستثمرين على أساس المضاربة، وت

 التي تدار على أساس المضاربة المطلقة التي يفوض فيها الاستثمارحسابات 
 التي تدار على أساس الاستثمارالمضارب باستثمار المال فيما يراه، وحسابات 

المضاربة المقيدة التي يقيد فيها المضارب بنوع أو كيفية مخصوصة من 
والعالقة بين أصحاب هذه الحسابات وبين المؤسسة  يعينها رب المال، الاستثمار

  .)٢("عالقة المضارب برب المال، وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال
ويرد على هذا القول أن الوديعة الاستثمارية فيها تفويض مطلق ووكالة مطلقة 
بحرية التصرف في المال ونمائه، وهذا النوع من الوكالة منعه كثيرون لعظم 

  . لغررا
تكييف علاقة المصرف الإسلامي بالمودعين، وعلاقة المودعين إضافة إلى أن 

جمال /  كما ذكر د-   أساس عقد المضاربة يثير مشكلة تطبيقية،ىفيما بينهم عل
 هي مسألة التداخل الزمني، ونقصد بها، اختلاف مواعيد بدء -الدين عطية

، الأمر الذي يحول دون  وتصفيتهالودائعالاستثمارات التي استخدمت فيها أموال ا
                                                           

  .م١٩٩٥ ابريل ٦-١ المنعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة، )١(
 الاسـتثماريةبشأن توزيـع الـربح فـي الحـسابات  )٤٠( المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )٢(

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات : ، وينظر)١٠١١(على أساس المضاربة 
  .)٤٨(الإسلامية المالية 
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ويمكن التغلب علي هذه . تحديد الربح أو الخسارة الفعلية العائدة لأي وديعة بعينها
بدل (المشكلة بأن نجعل علاقة البنك بالمودعين قائمة علي أساس الوكالة بأجر 

 عن المودعين في استثمار أموالهم لقاء أجر ًحيث يعتبر البنك وكيلا؛ )المضاربة
، أو لقاء نسبة من مبلغ الوديعة ذاتها، وذلك يجعل دخل البنك مستقلا عن ثابت

أما علاقة المودعين بعضهم ببعض  . ونتائجهاعمليات الاستثمار الفعليةمواعيد 
فإنها تبقي بحاجة إلي تأصيل فقهي يأخذ في الحسبان مسألة التداخل الزمني 

مشاركة المتتالية، وبينا ال: ترح لذلك صيغة عقد مستحدث سميناهالمذكورة، ونق
  .)١(بعض خصائصه وضوابطه

تكييف الوديعة الاستثمارية في المؤسسات المالية على أنها من : المطلب الرابع
  :عقود التمويل المستحدثة

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الودائع بمختلف أنواعها هي من باب عقود 
 جديدة غير المسماة في الفقه التمويل المستحدثة لا القروض، واستحداث عقود

الإسلامي يجوز إذا كانت خالية من الغرر والضرر، غير معارضة لمقاصد 
، وأرباح الودائع ناتجة عن عقد استثمار جائز شرعا عند دار الإفتاء )٢(الشريعة
  .المصرية

 مارس ٢٨) ١٤٠٩٦(يقول مفتي الديار المصرية شوقي علام في الفتوى رقم 
تقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير والذي اس: م ٢٠١٦
لا القروض التي تجر النفع عقود التمويل المستحدثة  هو من باب ونحوها

المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود 

                                                           

ليـة فـي البنـوك الإسـلامية، بحـث منـشور بمجلـة محمـد، جمـال الـدين عطيـة، المـشاركة المتتا )١(
) م١٩٨٩/ هــــــــــ ١٤٠٩(جامعـــــــــة الملـــــــــك عبـــــــــد العزيـــــــــز، معهـــــــــد الاقتـــــــــصاد الإســـــــــلامي، 

  ).١١١ص(١مج
  ).١٣٨-٢٩/١٣٢: (مجموع الفتاوى. رجح ذلك ابن تيمية )٢(
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صري رقم جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك الم
م، وحكم الحاكم يرفع ٢٠٠٤م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٠٣ لسنة ٨٨

ٕالخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وانما هي عبارة عن  ً
أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها 

  .)١(ًشرعا
 - وضع المال في البنك وأخذ الأرباح: بعنوان) ١٤٠٩(رقم : وورد في فتوى

 .م٢٠١٧أكتوبر  ٢٤ : تاريخ
: وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك

ِمؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمودعين الذين لديهم فائض ادخاري،  ِ ُ
مؤسسة أموال والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك ال

ِالـمودعين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه  ِ ُ
  .بين البنك، وبين المودعين

والمعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم 
َأن يودع هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعات ِ ه، ويجوز له أخذ ُ

ًالعائد الاستثماري عن هذا المبلغ وان كان مـحددا، وثبات العائد إنما هو لتطور  ُ ٕ
علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، 
كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي 

تمويل جديد وليست من الربا المحرم  عقدفهذه المعاملة هي قام البنك بتمويلها، 
 .)٢(واالله سبحانه وتعالى أعلم .ًشرعا

وعند التأمل في رأي دار الإفتاء المصرية يظهر أن الودائع البنكية والودائع 
الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص لها طبيعتها 

                                                           

)١( /www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=١٤٠٩٦&title  
title&١٤٠٩٧=ID?ViewFatwa/Home/org.alifta-dar.www )٢(  
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ن العقود المذكورة فيه نظر؛ لأن أهدافه تختلف الخاصة، وتخريجها على أي م
  . عن المضاربة والقرض والوكالة وغيرها من العقود الفقهية المسماة

أثر تغير التكيف الفقهي للوديعة الاستثمارية على المصارف : المطلب الخامس
  الإسلامية

العقود الأربعة التي اختلف تكييف الوديعة الاستثمارية فيها بين الفقهاء 
ية في بنوك الاستثمار والمجامع الفقهية منذ استحداث منتج الوديعة الاستثمار

  :سلامية بصفة عامة إلى هذا الوقت الحاضر تتفق على أموروالبنوك الإ
 .أن الوديعة الاستثمارية هي عمل بمال الغير وهي كذلك في العقود الأربعة -١
 . أنها عقود أمانة في المضاربة والوكالة عدا عقد القرض -٢
 أن الوديعة الاستثمارية لا ضمان فيها للخسارة إلا في حال التعدي والتقصير  -٣

 . خلافا لتكييفها قرضا فالضمان على المقترض،في تكييفها وكالة أو مضاربة
ووجه المخالفة في تكييف الوديعة الاستثمارية على أحد هذه العقود يتلخص 

مارية، فالعائد في عقد الوكالة وهو عائد الربح في الوديعة الاستث: في أمر واحد
وأما في المضاربة ، الاستثمارية هو أجر معلوم بصرف النظر عن الربح وعدمه

وأما القرض فهو عمل بمال الغير بدون عوض ، فالعائد نسبة من الربح المحتملة
والربح كله للعامل، والعقد المستحدث قد يكون جماع صور قديمة كالوكالة 

ا بعض ما استجد من صور اقتضتها طبيعة العصر، والمضاربة مضاف إليه
طالما خلت من الضرر والغبن، وكانت على قواعد الشريعة العامة التي تحكم 

بيع المرابحة للآمر بالشراء، : ولعل من شواهد هذا النوع. المعاملات بين الناس
وهذا عقد . فإنه يتكون من بيع عادي، ووعد من العميل بالشراء، وبيع مرابحة

  .ركب من عقد أصلي وصورة مستحدثةم
سلامية على مختلف لودائع الاستثمارية في البنوك الإوبعد النظر في إجراءات ا

أنواعها يظهر للباحث أنها لا تخرج عن عقد المضاربة والوكالة، وفي كلاهما 
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سلامية اليوم جعلت للوكالة قدين، وفي هذا الإطار فالبنوك الإمصلحة للمتعا
نواعا يختار العميل أي العقدين يريد ويفضل كونها وكالة استثمارية الاستثمارية أ

أو عقد مضاربة، بل بعض البنوك جعلها نوعا واحدا وهي وكالة استثمارية لما في 
نها بحاجة لسيولة وتوفيرها عن إة راجحة للبنوك الاستثمارية حيث ذلك من مصلح

ع النفس وهذا هو المحور طريق الوكالة الاستثمارية يجعل للبنك حق التعاقد م
بوصفه الجوهري للوكالة الاستثمارية الذي جعل البنوك الاستثمارية تستخدمه 

  .ً استثماريا في الوقت الحاضرمنتجا
**  
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  ةـــالخاتم

 منتج فيوع تغير التكييف الفقهي وأثره وبعد هذه الجولة السريعة حول موض
البحث عن جملة من الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية، فقد أسفر 

  :النتائج، منها
ًأن مصطلح التكييف الفقهي وان كان مصطلحا غريبا على الفقه الإسلامي  -  ً ٕ

القديم، إلا أن حقيقته موجودة أصالة لدى الفقهاء القدامى، الذين استخدموا روح 
  .التكييف وجوهره تحت مسميات تراثية بغية استنباط الحكم الشرعي الصحيح

ي له أركان لا بد منها حتى يصح استعمالا وينتج آثاره أن التكييف الفقه - 
  .الفقهية

ًأن أسباب الاختلاف في تغير التكييف الفقهي إجمالا راجعة إلى الاختلاف في  - 
  .تصور أركان التكييف

أن الوديعة الشرعية تختلف عن الوديعة الاستثمارية من وجوه عدة، أبرزها أن  - 
  .ما الأصل في الوديعة الاستثمارية النماءالأصل في الوديعة الشرعية الحفظ بين

أن صورة الوديعة الاستثمارية حسب منصوص عقد المصارف الإسلامية تتردد  - 
  .بين الوكالة والمضاربة

القرض، : أن التكييف الفقهي للوديعة الاستثمارية لا يخرج عن أربع صور هي -
 .والمضاربة، والوكالة، والعقود التمويلية المستحدثة

**  
  



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بندر مناحي العريج ٠د                                                                  

-٧١٥-  

  مة المصادر والمراجعقائ

ابن المبرد، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي، الدر  - 
دار المجتمع . رضوان مختار بن غربية.النقي في شرح ألفاظ الخرقي، تحقيق د

  ).م١٩٩١- هـ١٤١١(الطبعة الأولى .  جدة- 
بـن ا«ابن الملقن، سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد المعـروف بــ  -

عز الدين هشام بـن عبـد : تحقيق، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، »النحوي
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ الأردن، –الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد 

مجموع الفتاوى، ، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني -
د لطباعــة المــصحف عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاسـم، مجمــع الملــك فهــ: تحقيـق

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ المملكة العربية السعودية، ، المدينة النبوية،الشريف
رمزي منير بعلبكي، : ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق -

  .م١٩٨٧الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار العلم للملايين : الناشر
الدر المختار، شركة مكتبة رد المحتار على ،  محمد أمين بن عمر،ابن عابدين -

، ) بيروت-وصورتها دار الفكر(ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
  .م١٩٦٦ - ه١٣٨٦ ، الثانية:الطبعة

: المختــصر الفقهــي، تحقيـــق، ابــن عرفــة، محمــد بـــن محمــد ابــن عرفــة الـــورغمي -
 مؤســسة خلــف أحمــد الخبتــور :الــدكتور حــافظ عبــد الــرحمن محمــد خيــر، الناشــر

  .م٢٠١٤ - ه١٤٣٥ ، الأولى:لأعمال الخيرية، الطبعةل
 لليــــازجي : لــــسان العــــرب، الحواشــــي،ابــــن منظــــور، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــى -

ـــــة : بيـــــروت، الطبعـــــة– دار صـــــادر :وجماعـــــة مـــــن اللغـــــويين، الناشـــــر  - الثالث
  .هـ١٤١٤

 محمد عوض مرعـب، : تهذيب اللغة، المحقق،الأزهري، محمد بن أحمد الهروي -
  .م٢٠٠١ ، الأولى: بيروت، الطبعة–ار إحياء التراث العربي  د:الناشر
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نهايــة الــسول شــرح منهــاج ، ّالإســنوي، عبــد الــرحيم بــن الحــسن بــن علــي الــشافعي -
 -هـــــ١٤٢٠ الأولــــى :لبنــــان، الطبعــــة-بيــــروت-الوصــــول، دار الكتــــب العلميــــة 

  .م١٩٩٩
 الإسلام، حسن عبد االله، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في. الأمين، د - 

  .م١٩٨٣ ،الطبعة الأولى
إعادة (البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية  - 

 ، الأولى:، الطبعة)م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧صف للطبعة القديمة في باكستان 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

شرح التلويح على التوضيح، مكتبة ، التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر - 
  . بدون طبعة وبدون تاريخ:صر، الطبعةصبيح بم

 جماعة من العلماء :كتاب التعريفات، تحقيق، الجرجاني، علي بن محمد - 
 الأولى :لبنان، الطبعة-  دار الكتب العلمية بيروت :بإشراف الناشر، الناشر

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣
  .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حماد - 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، ي، محمد بن أحمد الشافعيالخطيب الشربين - 

 - هـ ١٤١٥ ، الأولى:الطبعة دار الكتب العلمية، :الناشرألفاظ المنهاج، 
  .م١٩٩٤

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة - 
  . بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة:الناشر

 :معجم مقاييس اللغة، تحقيق،  فارس بن زكرياء القزوينيالرازي، أحمد بن - 
 - هـ ١٣٩٩ : دار الفكر، عام النشر:السلام محمد هارون، الناشر عبد

  .م١٩٧٩
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-٧١٧-  

نهاية المحتاج إلى شرح ، الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة - 
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - ط أخيرة :الطبعة بيروت، ،المنهاج، دار الفكر

ّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيّ محمالزبيدي، -   تاج العروس من جواهر ،ّ
  . دار الهداية:الناشر مجموعة من المحققين، :تحقيقالقاموس، 

البحر المحيط في أصول ،  بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر،الزركشي - 
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ، الأولى:الطبعة دار الكتبي، :الناشرالفقه، 

 عـادل :تحقيـقالأشباه والنظائر، ،  بن علي بن عبد الكافي عبد الوهابالسبكي، -
 بيـروت، ، دار الكتب العلمية:الناشر علي محمد معوض، -أحمد عبد الموجود 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ الأولى :الطبعة
الــشاطبي، إبـــراهيم بـــن موســى بـــن محمـــد اللخمــي، الموافقـــات، دار ابـــن عفـــاف،  -

  .م١٩٩٧، ١ط
         فقهـــي للوقــــائع المـــستجدة وتطبيقاتــــه الفقهيــــة،شـــبير، محمــــد عثمـــان، التكييــــف ال -

  .م٢٠١٤دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 
  . م٢٠٠١، ٤شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، النفائس، ط  -
الضويحي، أحمد بن عبداالله بن محمد، أثر علم أصـول الفقـه فـي تحقيـق التميـز  -

  .في الدراسات الفقهية المعاصرة
سماعيل عبد، التكييف، التخريج، التنزيل، مفهومها ونماذج دالة عليها، عباس، إ -

 ).٥٩(بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات الإسلامية، عدد 
 مكتــب :تحقيــقالقــاموس المحــيط، ،  مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوبالفيروزآبــادي، -

 –ُ محمـد نعـيم العرقـسوسي، بيـروت :بإشرافتحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ، الثامنة:الطبعةلبنان، 

 المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح ،أحمد بـن محمـد بـن علـي الحمـويالفيومي،  -
  . بيروت– المكتبة العلمية :الناشرالكبير، 



  

  

  

  

  

  أثر تغيير التكييف الفقهي         

-٧١٨-  

  

 أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع فـي ترتيـب ،الكاساني، علاء الدين -
  .م١٩٨٦، الكتب العلمية، ٢الشرائع، ط

  ).ت.د(، )ط. بلا(د عمر هشام، أحكام الودائع المصرفية، محم -
محمـــد، جمـــال الـــدين عطيـــة، المـــشاركة المتتاليـــة فـــي البنـــوك الإســـلامية، بحـــث  -

هــ ١٤٠٩(، معهـد الاقتـصاد الإسـلامي، منشور بمجلة جامعة الملـك عبـد العزيـز
  ).م١٩٨٩/ 

 معرفة الراجح الإنصاف في،  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمانالمرداوي، - 
  .)ت.د( – الثانية :الطبعة دار إحياء التراث العربي، :الناشرمن الخلاف، 

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن المناوي، - 
-هـ١٤١٠ ، الأولى:الطبعةالقاهرة،  - عالم الكتب:الناشرزين العابدين، 

  .م١٩٩٠
الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها نصار، أحمد محمد محمود، التكييف  - 

 / ٢٠٠٤على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة، البنك الإسلامي الأردني، 
  .م٢٠٠٥

 الفواكه الدواني على ، بن سالم ابن مهنا)أو غنيم(أحمد بن غانم النفراوي،  - 
 - هـ١٤١٥ :تاريخ النشر دار الفكر، :الناشررسالة ابن أبي زيد القيرواني، 

  .م١٩٩٥
: تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، - 

   .عبد الغني الدقر
  :القرارات والمعايير

مكاوي، ) ٩د/٩٠/٣(قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الودائع المصرفية  - 
  ).مقارنة دراسة(المصرفية  الودائع لضمان والقانوني الفقهي التكييف
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-٧١٩-  

 أبريل ٦- ١مع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة التاسعة، المنعقد مجلس مج - 
  .م١٩٩٥

بشأن توزيع الربح في الحسابات ) ٤٠(المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم  - 
  .الاستثمارية على أساس المضاربة

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة  - 
مايو / للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، البحرين، آيارالمحاسبة والمراجعة

  .م٢٠٠٧
* * *  

  


